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تعلّق ي 2019سبتمبر  12قرار من وزير المالية مؤرخ في 
 ة الخاصبالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحلي

  .بالأعباء
 إن وزير المالية،

  بعد الاطّلاع على الدستور،

 9المؤرخ في  2018لسنة  29وعلى القانون الأساسي عدد 
 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، 2018ماي 

ة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادر
وعلى جميع  1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81

من القانون  87النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصل 
تعلّق الم 2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54عدد 

 ،2014بقانون المالية لسنة 

 21المؤرخ في  2015لسنة  222وعلى الأمر الحكومي عدد 
المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني  2015ماي 

لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي 
  ،2016مارس  أولالمؤرخ في  2016لسنة  283عدد 

 27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  ضائها،المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأع 2016أوت 

 12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر 

 14مؤرخ في ال 2018لسنة  125وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر 

 23المؤرخ في  2019لسنة  769وعلى الأمر الحكومي عدد 
متعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد ال 2019أوت 

كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات 
  العمومية،

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

الجماعات  الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات
  .والملحق بهذا القرار باءالمحلية المتعلّق بـالأع

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  2الفصل 
  .التونسية

  .2019سبتمبر  12 تونس في
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  الإدارة والسياسات العمومية
            كمال مرجان

  الماليةوزير 

                  محمد رضا شلغوم

  معيار حسابات الجماعات المحلية
  الأعباء: 05م ح ج م 

  الهدف
يهدف هذا المعيار إلى تحديد مختلف أصناف أعباء . 1

الجماعة المحلية وضبط قواعد الإقرار بها وفقا لمبادئ المحاسبة 
كما الاستحقاقية وقواعد عرضها ضمن القوائم المالية الفردية 

 .المعلومات المطلوبة في شأنها ضمن الإيضاحات اريتناول المعي

  مجال التطبيق
يطبق هذا المعيار على أعباء الجماعة المحلية المدرجة . 2

نظرا للصبغة الخصوصية لبعض . ضمن قوائمها المالية الفردية
الأعباء على غرار مخصصات الاستهلاكات والمدخرات وانخفاضات 

ئها إلى مجال تطبيق هذا المعيار، إلاّ أن القيمة، وبالرغم من انتما
قواعد  الإقرار بها وتقييمها تتم معالجتها ضمن معايير أخرى 

  .لحسابات الجماعات المحلية

  المفاهيم
  :للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدلالات التّالية. 3

هو انخفاض في الأصول، ناتج عن انخفاض في المنافع  العبء
ة أو الخدمة المرتقبة أو ارتفاع في الخصوم، الاقتصادية المستقبلي

الوضعية حاصل خلال الفترة المحاسبية، ما عدا الانخفاض في 
  .الصافية

تتمثّل أعباء الجماعة المحلية إما في استهلاك موارد لإنتاج 
سلع أو إسداء خدمات أو التزام بدفوعات لفائدة الغير للإيفاء 

  .لمحلية تجاه هذا الأخيربالتزام الجماعة ا

تتمثّل في الأعباء النّاتجة عن التّسيير المباشر  أعباء التّسيير
  .أو غير المباشر للجماعة المحلية

تتمثّل في المقابل المسند من الجماعة المحلية  أعباء الأعوان
لأعوانها في أي شكل من الأشكال بعنوان الخدمات المسداة من 

  :وتتعلّق بـ. طرفهم

 تأجير الأعوان، -

 الأعباء الاجتماعية، -

 .والأعباء الأخرى للأعوان -

هي دفوعات مؤداة من قبل الجماعة المحلية  أعباء التّدخّل
في إطار دورها التّعديلي في المجال الاقتصادي والاجتماعي 

  .لفائدة مستفيد أو عدة مستفيدين

جة عن عمليات تتمثّل أساسا في الأعباء النّات الأعباء المالية
التّمويل والأصول المالية إضافة إلى خسائر الصرف وفوائد 

  .التأخير

يتمثّل في الحدث الذي يتولّد عنه التزام  العمل المنجز
  .الجماعة المحلية تجاه الغير إثر توفير سلع أو إسداء خدمة
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  هو الحق في الحصول على عدد محدد  العنصر النّقدي
لوحدات النّقدية أو الالتزام بدفعه مثل أو قابل للتحديد من ا

  .السيولة أو الديون أو المستحقّات

 مصطلحات المعرفة بالإطار المرجعي للمعلومة الماليةتتّخذ ال
الجماعات المحلية معايير حسابات بلذوات القطاع العمومي و

  .المعيار هذا في به وردت الذي المعنى نفسالأخرى 

باء ومفهوم التّمييز بين مفهوم الأع
  المخزونات والأصول الثّابتة ونفقات الميزانية

يجب التّمييز بين مفهوم الأعباء ومفهوم المخزون، مفهوم . 4
الأعباء ومفهوم الأصول الثّابتة وكذلك بين مفهوم الأعباء ومفهوم 

 . نفقات الميزانية

تدرج ضمن الأصول الثّابتة، عناصر الأصول التي تم 
لجماعة المحلية لاستعمالها في نشاطها بصفة تخصيصها من قبل ا

  .دائمة وذلك على مدى أكثر من فترة محاسبية

تدرج ضمن المخزونات، عناصر الأصول التي لم يتم 
تخصيصها من قبل الجماعة المحلية لاستعمالها في نشاطها بصفة 

  .دائمة نظرا لطبيعتها أو وجهتها

عتمادات الميزانياتية تتمثّل نفقات الميزانية في استهلاك الا
والتي تؤثّر على النتيجة السنوية لميزانية الجماعة المحلية بالتالي 

  . يتم الإقرار بها ضمن المحاسبة الميزانياتية

إذ أن . لا ينتج بالضرورة عن تنفيذ نفقات الميزانية أعباء
بعض النّفقات ينتج عنها أصول أو انخفاض في الخصوم إثر 

كما أن بعض الأعباء مثل . ين جماعة محليةتسديد أصل د
مخصصات الاستهلاكات ومخصصات المدخرات ومخصصات 

  .انخفاضات القيمة ليس لها أي تأثير على الميزانية

  أصناف الأعباء
 :يصنًف هذا المعيار أعباء الجماعة المحلية كما يلي. 5

 أعباء التّسيير، -

 أعباء التّدخّل، -

 .اليةوالأعباء الم -

تشمل أعباء التّسيير، أعباء التّسيير المباشر وأعباء . 6
 .التّسيير غير المباشر

أعباء التّسيير المباشر هي الأعباء المرتبطة بالنّشاط الّذي ) أ(
 قوتتعلّ. تمارسه الجماعة المحلية بصفة مباشرة لضمان سيرها

 :أساسا بـ

 عمليات التّزود بالسلع والخدمات المستهلكة، -

 الأعوان، أعباء -

الأداءات (دفوعات للإيفاء بالتزام قانوني أو قضائي  -
 ،)ادرة بمقتضى حكم قضائيوالمعاليم والعقوبات المالية الص

الأعباء الناتجة عن قرارات تطهير مستحقات الجماعة  -
المحلية المدرجة سابقا والّتي لا تمس من أُسس هذه المستحقات 

 والّتي لا تكتسي صبغة تدخّل،...) لطّرحقرارات العفو وقرارات ا(

ومخصصات المدخرات ومخصصات  مخصصات الاستهلاكات -
 انخفاضات قيمة عناصر الأصول،

ناقص القيمة النّاتج عن التّفويت في الأصول الثّابتة المادية  -
 .وغير المادية

أعباء التّسيير غير المباشر هي الدفوعات المؤداة من ) ب(
ماعة المحلية لفائدة الذوات العمومية المحلية المكلّفة طرف الج

 .بتوفير المرافق العمومية المحلية وذلك لتمويل نشاطها

 :تنتج أعباء التّدخّل أساسا عن. 7

التّحويلات الّتي تهدف إلى مساعدة أو مساندة عدة ) أ(
مستفيدين على غرار الأسر والجمعيات والجماعات المحلية 

أي هيكل آخر طبقا للمقتضيات القانونية والتّرتيبية الأخرى و
  .الجاري بها العمل

قرارات تطهير مستحقات الجماعة المحلية المدرجة سابقا ) ب(
الّتي لا تمس من أسس هذه المستحقّات والتي تكتسي صبغة 

 تدخّل مثل الحطّ لفائدة العائلات ذات الدخل المحدود،

تفعيل الضمان الممنوح من  ل دين ناتج خاصة عنتحم) ت(
  .الجماعة المحلية طرف

 :تتمثل الأعباء المالية أساسا في. 8

 الفوائد المتعلّقة بالديون المالية، -

 ناقص القيمة النّاتج عن التّفويت في الأصول الثابتة المالية، -

 خسائر الصرف المرتبطة بعناصر مدونة بعملة أجنبية، -

 فوائض التأخير، -

أعباء مالية أخرى كتلك المتعلّقة بعمليات التّمويل وبالأصول  -
  .الثابتة المالية

  قرار ومقاييس الإلحاقالإقواعد 
  :القاعدة العامة

 :يتعين الإقرار بالأعباء عند استيفاء الشرطين التّاليين. 9

 أو ارتفاع في الخصوم، حدوث انخفاض في الأصول) أ(

 .بصفة أمينةويمكن تقييم المبلغ ) ب(

بالنّسبة للأعباء النّاتجة عن التّزود بخدمات وسلع، يتمثّل . 10
 .مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبية في العمل المنجز

بالنّسبة للأعباء الأخرى، يتمثّل بصفة عامة مقياس . 11
أمر، (إلحاقها بالفترة المحاسبية في تاريخ إصدار وثيقة الإسناد 

 .المثبتة لحقوق المستفيدين...) و قضائيقرار، قرار إداري أ
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  تنزيل مقاييس إلحاق الأعباء حسب أصنافها
  أعباء التّسيير المباشر

بالنّسبة لعمليات التزود بسلع وخدمات، يتمثّل مقياس . 12
 .الإلحاق بالفترة المحاسبية في تسليم السلع أو إسداء الخدمات

دمات الّتي يمتد تنفيذها أما بالنّسبة لعمليات التّزود بسلع وخ
على أكثر من فترة محاسبية، فإنّه يتم الإقرار بالأعباء في حدود 

  .تقدم تنفيذ هذه العمليات

بالنّسبة لأعباء الأعوان، يتمثّل مقياس الإلحاق بالفترة . 13
المحاسبية في إنجاز الخدمة المسداة من طرف أعوان الجماعة 

  .المحلية

وبات المالية النّاتجة عن حكم قضائي، يتمثّل بالنّسبة للعق. 14
مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبية في تبليغ الحكم القضائي الّذي 

إذا تم الطّعن في الحكم . يحدد مبلغ العقوبة والمستفيد منها
 .الصادر يتم تقييد مدخرات

بالنّسبة للأعباء النّاتجة عن عمليات التّفويت في عناصر . 15
ول، يتمثّل مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبية في إحالة التّحكّم الأص

  .في الأصل المعني

  أعباء التّسيير غير المباشر وأعباء التّدخّل

يتمثّل مقياس إلحاق أعباء التّسيير غير المباشر وأعباء . 16
التّدخّل بالفترة المحاسبية في إصدار وثيقة الإسناد التي يمكن أن 

أو قرار أو مقرر يحدد أساسا الموضوع،  تتّخذ شكل أمر
 .المستفيد والمبلغ الواجب دفعه

بالنّسبة للأعباء الناتجة عن تحمل دين، يتمثل مقياس . 17
الإلحاق بالفترة المحاسبية في تاريخ اتخاذ قرار تحمل الدين 

 .المعني من طرف الجماعة المحلية

 الأعباء المالية

ائد المتعلّقة بالديون المالية على يتم إلحاق أعباء الفو. 18
 .أساس التّناسب الزمني

على مدة المتعلّقة بإصدار سندات يتم تمديد المنح . 19
القرض المتعلّقة به ضمن رصيد الفترة حسب طريقة تتناسب 

 .وطرق تسديد أصل الدين وخلاص الفوائد

يتم إلحاق خسائر الصرف النّاتجة عن تحويل أو تسديد . 20
نصر نقدي مدون بالعملة الأجنبية بالفترة المحاسبية المتعلّقة ع

 .بتحويل أو تسديد هذا العنصر

بالنّسبة لناقص القيمة النّاتج عن التّفويت في الأصول . 21
الثّابتة المالية، يتمثّل مقياس الإلحاق بالفترة المحاسبية في إحالة 

 .التّحكّم في الأصل المعني

  ةالمعلومات المطلوب
 :ينبغي أن تبرز الإيضاحات المعلومات التّالية. 22

 التقسيمات الفرعية لمختلف أصناف الأعباء ومبالغها،) أ(

 .والأعباء ذات المبالغ الهامة وطبيعتها) ب(

يجب إتمام تقديم الأعباء حسب طبيعتها ضمن القوائم . 23
 تحدد. المالية بتوزيع حسب مهمات وبرامج الجماعة المحلية

 .آخر لحسابات الجماعات المحلية منهجية هذا التوزيع ضمن معيار

  تاريخ الدخّول حيز التّطبيق
يدخل هذا المعيار حيز التطبيق وفقا للأجل المنصوص . 24

 2018لسنة  29ساسي عدد الأقانون من ال 390عليه بالفصل 
 .تعلّق بمجلة الجماعات المحليةالم 2018ماي  9مؤرخ في ال

  الانتقاليةالأحكام 
تقدم أعباء الجماعة المحلية حسب المهمات والبرامج . 25

أعلاه في أجل ثلاث سنوات ابتداء  23المنصوص عليها في الفقرة 
  .من التّطبيق الأول لهذا المعيار

  

  

 

  

 الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزير منقرار 
 بالتأشير يتعلق 2019جويلية  24 في مؤرخالتجارة  ووزير
 .الأوتوماتيكية للغسالات الطاقي

إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير 
 ة،التجار

  بعد الاطلاع على الدستور،

ديسمبر  7المؤرخ في  1992لسنة  117وعلى القانون عدد 
  ،المتعلق بحماية المستهلك 1992

مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  41 دوعلى القانون عد
 9المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد  1994
  ،1999فيفري  13المؤرخ في  1999لسنة 

ماي  10المؤرخ في  1999لسنة  40وعلى القانون عدد 
المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه  1999

  ،2008فيفري  11المؤرخ في  2008لسنة  12بالقانون عدد 

أوت  2المؤرخ في  2004لسنة  72وعلى القانون عدد 
 7طاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد المتعلق بالتحكم في ال 2004
  ،2009فيفري  9المؤرخ في  2009لسنة 

جوان  30المؤرخ في  2009لسنة  38وعلى القانون عدد 
م تنقيحه بالقانون المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما ت 2009
  ،2016مارس  3المؤرخ في  2016لسنة  16عدد 

أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  69وعلى القانون عدد 
  ،المتعلق بتجارة التوزيع 2009


